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  عن إخضاع عقود التأمین للنظام العام
  طالب دكتوراه بوعراب أرزقي

  .جامعة مولود معمري، تیزي وزو  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة
  : مقدمة
نتج عن تأثیر تدخل الدولة في تنظیم وتوجیه الاقتصاد وتنظیم العلاقات      

الاقتصادي التوجیهي  التعاقدیة، تطور فكرة النظام العام وظهور فكرة النظام العام
الحمائي، الذي أدى إلى زیادة تدخل الدولة المباشر في العلاقات التعاقدیة لحمایة 
الطرف الضعیف لأنها تبُرم بین طرفین لا یتساویان في المراكز القانونیة الناتج عن 

  . قوتهما الاقتصادیة اختلال
حیث یُعد  یر المتوازنةتُعتبر عقود التأمین أبرز تطبیق للعلاقات التعاقدیة غ   

المركز التعاقدي للمؤمن أكثر قوة مقارنة بمركز المؤمن له، لأن المؤمن عون 
. اقتصادي محترف والمؤمن له مستهلك ضعیف من الناحیة الاقتصادیة والمعرفیة

كما أن لعقد التأمین بعد اقتصادي حیوي لأنه وسیلة لتجمیع رؤوس الأموال لدى 
قساط التي یدفعها المؤمن لهم، لتستثمرها بعد ذلك إما شركات التأمین بفضل الأ

  . بشكل مباشر أو تُمول بها خطط التنمیة الاقتصادیة
فحتى لا تنحرف عقود التأمین عن الغایة الاجتماعیة والاقتصادیة التي أُوجدت     

لتوجیه ومراقبة هذه العقود بموجب نصوص قانونیة آمرة  من أجلها، تدخّل المشرع
الإتباع لأنها تهدف إلى تحقیق المصلحة العامة للمجتمع من جهة، والمصالح واجبة 

الفردیة بحمایة المؤمن له كطرف ضعیف في علاقة تعاقدیة غیر متوازنة من جهة 
وتدخل هذه الأهداف في إطار تجسید فكرة النظام العام في عقود . أخرى

  رار نظام عام في عقود الى أي مدى عمل المشرع الجزائري على إق وعلیه،.التأمین
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  التأمین؟
الآمر كآلیة  والإجابة على ذلك ستكون من خلال إبراز تقنیة التدخل التشریعي

إخضاع عقود التأمین  وكذا )مبحث أول(لفرض النظام العام في عقود التأمین 
  . )مبحث ثاني( للرقابة للحفاظ على النظام العام

  التأمین یة لفرض النظام العام في عقودالتدخل التشریعي الآمر كآل :المبحث الأول
لغرض تحقیق هدف في إطار عقود التأمین  یتدخل المشرع  لفرض النظام العام  

فإن المشرع أقر إجباریة  ،تتعلق بالمصلحة العامة لاعتباراتفمن جهة،  .مزدوج
مطلب (التأمین في بعض المجالات تحت طائلة عقوبات عند عدم الاكتتاب فیها

ن النظام العام لا یهتم فقط بالمصلحة العامة بل یتعداها إلى حمایة ولأ .)أول
بالحمایة في مواجهة المؤمن للحفاظ  اجدیر  اضعیف ااعتباره طرفبمصالح المؤمن له 

  . )مطلب ثاني(. على المزایا التي كان ینتظرها عند إبرام عقد التأمین من جهة أخرى
  إقرار إجباریة التأمین : المطلب الأول

حت تأثیر مفهوم النظام العام الحدیث أصبح المشرع لا یتدخل فقط لمنع بعض ت 
التصرفات بل تطور إلى إجبار الأفراد على إبرام بعض التصرفات القانونیة لأنها 

في هذا السیاق أقر المشرع إجباریة التأمین لتغطیة  بعض . تتعلق بالمصلحة العامة
والدلیل على إجباریة . عامة عند حدوثهاالأخطار التي یرى أنها تمس بالمصلحة ال

عقوبات على مخالفتها مع التقید  على المشرع  نصإبرام بعض  عقود التأمین هو 
عن  فالمؤمن له لا یملك بدیلا. بالإكتتاب فیها كجزاء أصلي مع العقوبة المقررة لها

إجباریة التأمین ولا المؤمن یملك حق رفض تغطیة الأخطار التي تضمنها هذه 
الذي یتماشى  )ii(مرة تتعلق بالنظام العام التوجیهيالآقانونیة القواعد ال، لأن )i(العقود

  . مع الأهداف الاجتماعیة والاقتصادیة التي تتضمنها المصلحة العامة
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 بموجبالتأمینات الإجباریة التي نظمها المشرع  على ضوء ذلك، لابد من تبیان 
، و بعض التأمینات الإلزامیة )فرع أول(المتعلق بالتأمینات  07- 95الأمر رقم 

  ).  فرع ثاني(المنظمة بموجب نصوص خاصة  
  المتعلق  07-95التأمینات الإجباریة الواردة في الأمر رقم  :الفرع الأول

  بالتأمینات              
ترتكز التأمینات الإجباریة على فكرة أساسیة مفادها تغطیة المسؤولیة المدنیة         
له تجاه الغیر، التي تقوم على نظریة تحمل التبعة للتخفیف من حدة  للمؤمن

یمكن تقسیم مجالات . المسؤولیة المدنیة القائمة على أساس الخطأ لصعوبة إثباته
  :  ، كالآتي07- 95التأمینات الإلزامیة المقررة في الأمر رقم 

  : )iii(يتأمینات المسؤولیة المدنیة في المجال البر - 1
الشركات  وعلى سبیل المثال میة التأمین من المسؤولیة المدنیة یخضع لإلزا 

والمؤسسات الاقتصادیة المدنیة، والهیئة المستغلة للمطارات أو الموانئ والناقلین 
في المؤسسات الصحیة  العاملین العمومیین للمسافرین أو البضائع، وكل الخواص

وكذا المنتجون . ةالمدنیة وأعضاء السلك الطبي والشبه الطبي، والصیادل
  .وفي كل الأحوال. والمستوردون في قطاع المواد الغذائیة، أو الآلات المیكانیكیة

 163یترتب على عدم الامتثال لإجباریة التأمین المنصوص علیها في المواد من   
    .172إلى 

   :تأمینات المسؤولیة المدنیة في المجالین البحري والجوي - 2
رات المسجلة في الجزائر لإلزامیة التأمین عن الأضرار تخضع كل السفن والطائ  

كما یلتزم كل ناقل بحري أو جوي، باكتتاب عقد تأمین . )iv(التي یمكن أن تلحق بها
  . لتغطیة مسؤولیته المدنیة تجاه الأشخاص والبضائع التي ینقلونها وتجاه الغیر
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، عقوبة 196إلى  192ن الإخلال بإلزامیة التأمین الواردة في المواد م نیترتب ع   
، ویعاقب مستورد البضائع )v(دج100. 000دج إلى 000.5غرامة تتراوح من 

من قیمة البضائع المنقولة، على أن لا % 1المنقولة بحرا أو جوا، بدفع غرامة 
دج كحد أقصى، ولا تفرض هذه الغرامة إذا كانت  100. 000تتجاوز الغرامة مبلغ 

  . )vi(دج 500. 000لبضائع المنقولة بحرا أو جوا، لا تتعدى قیمتهاالقیمة المالیة الإجمالیة ل
  التأمینات الإلزامیة المنظمة بموجب نصوص خاصة :الفرع الثاني

نذكر بعض من التأمینات الإلزامیة المنظمة بموجب نصوص خاصة  على سبیل   
لتأمین وإجباریة ا) 1(إجباریة التأمین عن حوادث السیارات  وهيالمثال لا الحصر، 

  ). 2(على الكوارث الطبیعیة 
  : إجباریة التأمین على حوادث السیارات - 1

، إلى )vii(، المتعلق بإلزامیة التأمین على السیارات15 -74یهدف الأمر رقم     
یتعیّن على كل مالك لمركبة أن ف  .إخضاع كل مالك لمركبة أن یكتتب تأمینا عنها

یته المدنیة الناشئة عن استعمال مركبته، یلتزم بإبرام عقد تأمین لتغطیة مسؤول
كضمان لحصول المضرورین من حوادث السیارات على التعویض، بمجرد إثبات 

إثبات خطأ السائق، على  ءالشخص المضرور للضرر الذي أصابه دون تحمل عب
  .  )viii(أساس نظریة تحمل التبعة

  : إجباریة التأمین على الكوارث الطبیعیة - 2
، أصبح التأمین على الكوارث الطبیعیة إلزامیا )ix(12 – 03ر رقم صدور الأم إثر  

بمقتضى المادة الأولى منه، التي تلزم ملاك العقارات المبنیة التي تقع في الجزائر 
سواء كانوا أشخاصا طبیعیة أو معنویة، باكتتاب عقود تأمین لضمان الأضرار التي 

الأشخاص الطبیعیة والمعنویة التي كما یتعین على . تصیبها بفعل الكوارث الطبیعیة
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تمارس نشاطا صناعیا أو تجاریا، أن تكتتب عقد تأمین یضمن هذه المنشآت من 
   .آثار الكوارث الطبیعیة، باستثناء الدولة

    التحدید التنظیمي الآمر لمضمون عقود التأمین :المطلب الثاني
الة الضعف یجد التدخل التنظیمي الآمر لتحدید مضمون العقد أساسه في ح

منعه من التعبیر الصحیح عن رضاه إذا ما ترك المشرع ت والتيالملازمة للمؤمن له 
بتحدید المشرع للبنود  یتعلق والتدخل التشریعي الآمر. )x(تحدید شروط العقد لطرفیه

( البنود التي یُمنع إدراجها في العقد و  ،)فرع أول(التعاقدیة الواجب توافرها في العقد 
  . )فرع ثاني 

  البنود التعاقدیة الواجب توافرها في عقد التأمین :الفرع الأول   
یتم إعداد بنوده بالتفاوض  یُبرم عقد التأمین بتوقیع المؤمن والمؤمن له، لكن لا    

المسبق بین طرفیه لأن المؤمن له یذعن لشروط تم تحریرها مسبقا من طرف المؤمن 
غیر قانوني لأن المشرع أقر مشروعیة وبإرادته المنفردة، ولا یشكل ذلك وضعا 

  . من الناحیة الاقتصادیة لضرورته )xi(التعاقد بطریق الإذعان
التي وجد من  دور ووظیفة بنوده متطابقة مع هذه الأهداف یؤدي فعقد التأمین    
، وهو الشيء الذي یصعب تحقیقه إذا كان مصدر هذه البنود إرادة الطرفین )xii(أجلها

لذلك تدخل . رف الأقوى الذي یفرض بنوده على الطرف الأضعففقط أو إرادة الط
المشرع لوضع بنود تعاقدیة لا یجوز مخالفتها لضمان فعالیة عقود التأمین ولحمایة 

  . المؤمن له كطرف ضعیف فیها
ومُؤدى البنود القانونیة هو التضییق من مجال دور إرادة الأفراد في تحدید     

ن، خاصة ما تعلق منها بفرض النظام العام وحمایة وآثار عقد التأمی التزامات
المؤمن له من خلال تحدید الشروط والعناصر الأساسیة الواجب توافرها في العقد 
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فالنظام العام الحمائي یتدخل لإعادة التوازن . وكذا تحدید إلتزامات الأطراف مسبقا
  . لعقد التأمین

التأمین، ما ورد في نص المادة  نذكر من بین الشروط الواجب توافرها في عقد    
المتعلق بالتأمینات، حیث یجب أن تتضمن وثیقة  07- 95من القانون رقم  7

التأمین إجباریا إسم الأطراف المتعاقدة، الشيء أو الشخص المؤمن علیه، طبیعة 
المخاطر المضمونة، مبلغ الضمان، مبلغ القسط أو اشتراك التأمین، وبیان تاریخ 

  ، )xiii(ن العقد ومدتهالاكتتاب وسریا
وأبرز تطبیق للبنود القانونیة الآمرة في عقود التأمین هو تدخل المشرع لتحدید     

القسم الثاني من الباب الأول من  وذلك بتخصیصهإلتزامات الأطراف وحقوقهم مسبقا 
حقوق المؤمن « المتعلق بالتأمینات البریة تحت عنوان  07- 95الأمر رقم 

كذلك یجب أن تتضمن عقود التأمین على الكوارث . »اتهما والمؤمن له والتزام
سریان مفعول و  حدود الضمانو موضوع الضمان : الطبیعیة بنودا خاصة تتمثل في

أطراف ویلتزم . )xiv(التزامات المؤمن والمؤمن له والخبرة المضادةو  الإعفاءو الضمان 
القانونیة والتي عقد التأمین على الكوارث الطبیعیة بتضمین عقودهم هذه البنود 

  .  تُسمى بالشروط النموذجیة
  البنود التي یحظر إدراجها في العقد : الفرع الثاني

فرض البنود القانونیة في عقد التأمین وحده لحمایة المؤمن له بتحقیق لا یكفي      
الحد الأدنى للتوازن العقدي، لذلك تتخل المشرع من زاویة أخرى تتمثل في منع 

  . لبنود التي تتُیح للمؤمن استغلال المؤمن لهالتعامل ببعض ا
، »البنود التعسفیة بذاتها«یُطلق على البنود التي یمنع إدراجها في العقد اسم     

حیث یظهر فیها عنصر التعسف والإجحاف في حق المؤمن له بمجرد إدراجها في 
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ر والتي لا یظهر عنص ،»استعمالها التعسفیة بحكم«العقد، فهي عكس البنود 
الإخلال  إلى فالبنود التعسفیة بنوعیها تؤدي. )xv(التعسف فیها إلا عند تطبیقها

بالتوازن بین الإلتزامات المتبادلة بین طرفي عقد التأمین لأنها تُكرس من الناحیة 
العملیة تفوق المركز التعاقدي للمؤمن على المركز التعاقدي الضعیف للمؤمن له 

ر إدراجها في عقد ظتجد البنود التي یح. صادیةتحت تأثیر اختلال قوتهما الاقت
  ).  ثانیا(وإما في إطار قوانین خاصة ) أولا(التأمین مصدرها إما في القواعد العامة 

بالرجوع للأحكام المتضمنة في القانون المدني : في إطار القواعد العامة: أولا
خاصة والمتعلقة بحمایة الطرف الضعیف في عقود الإذعان، نستخلص قواعد 

ضعیفا مذعنا لعقد تم إعداده وتحریره مسبقا من  ابحمایة المؤمن له فقط باعتباره طرف
حیث نجد جملة من البنود التي یمنع إدراجها في عقد التأمین لأنها . طرف المؤمن

 إذمن القانون المدني،  622تتضمن تعسفا بذاتها وفقا لما ورد في نص المادة 
  : یقة التأمین من الشروط الآتیةعتبر باطلا كل ما یرد في وثی
الشرط الذي یقضي بسقوط الحق في التعویض بسبب خرق القوانین أو النظم إلا  - 1

  إذا كان ذلك الخرق جنایة أو جنحة عمدیة، 
الشرط الذي یقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره في إعلان الحادث  - 2

من الظروف أن التأخر كان  المؤمن منه إلى السلطات أو تقدیم المستند إذا تبین
  لعذر مقبول، 

كل شرط مطبوع لم یبرر بشكل ظاهر وكان متعلقا بحالة من الأحوال التي  - 3
  تُؤدي إلى البطلان أو السقوط، 

شرط التحكیم إذا ورد في الوثیقة بین شروطها العامة المطبوعة لا في صورة  - 4
  اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة، 
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مخالفته أثر في وقوع الحادث المؤمن یتم في آخر یتبین أنه لم كل شرط تعس - 5
  . منه
یُمنع التعامل بهذه البنود لأنها تتضمن تعسفا ظاهرا بمجرد إدراجها في العقد وهي    

ا یفتح المجال لاجتهادات القضاة عندما مواردة على سبیل المثال لا الحصر، م
تعسفیة أخرى سیتم منع التعامل بها ، لتكون مصدرا لإیجاد بنود نزاعیعرض علیهم 

فمن غیر المنطقي أن تتحلّل شركة التأمین من مسؤولیتها . في نماذج عقود التأمین
في دفع التعویض للمتضرر من حادث سیارة مؤمنة عندها بحجة أن السائق أفرط 
في السرعة وخالف قانون المرور، فغالبیة حوادث المرور سببها السائق الذي لا یتقید 

  .  )xvi(قانون المرورب
في عقود  إدراجهایمكن استخلاص بنود أخرى یُمنع : في إطار قوانین خاصة - 2

 .قوانین خاصة تهتم بحمایة المستهلك من الشروط التعسفیة بذكرهما في التأمین
وتربط عقود التأمین بهذه القوانین الخاصة بالنظر إلى صفة الاستهلاك التي یتمیز 

  . بها عقد التأمین
المحدد للقواعد المطبقة على  02-04وردت هذه البنود في القانون رقم   

المحدد للعناصر  306- 06، والمرسوم التنفیذي رقم )xvii(الممارسات التجاریة
الأساسیة للعقود المبرمة بین الأعوان الاقتصادیین والمستهلكین والبنود التي تعتبر 

  . )xviii(تعسفیة
المحدد للقواعد المطبقة  02- 04ن رقم من القانو  29وردت في نص المادة     

 یضعها العون الاقتصادي والتي  على الممارسات التجاریة مجموعة من البنود التي
   :منهاتعتبر تعسفیة بذاتها 

  أو امتیازات مماثلة معترف بها /أو امتیازات لا تقابلها حقوق و/أخذ حقوق و - 1
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  للمستهلك، 
تهلك في العقود، في حین أنه یتعاقد هو فرض إلتزامات فوریة ونهائیة على المس - 2

  بشروط یحققها متى أراد،
السالف الذكر قائمة أخرى  306-06من المرسوم التنفیذي رقم  5تُضیف المادة   3

. للبنود التي تعتبر تعسفیة ویُمنع التعامل بها في عقود الاستهلاك ومنها عقد التأمین
  : بما یأتي یل المثالوعلى سب وهي التي یقوم فیها العون الاقتصادي

  أعلاه،  3و  2في المادتین  للعقود المذكورة تقلیص العناصر الأساسیة - 1
  الاحتفاظ بحق تعدیل العقد أو فسخه بصفة منفردة بدون تعویض للمستهلك،  - 2
عدم السماح للمستهلك بفسخ العقد في حالة القوة القاهرة إلا بمقابل دفع  - 3

  تعویض، 
لتحدید التنظیمي الآمر لبنود عقد التأمین سواء في إطار القواعد تُعتبر تقنیة ا    

العامة أو بموجب نصوص خاصة آلیة یلجأ إلیها المشرع لحمایة المؤمن له بفرض 
النظام العام الحمائي وتقلیص دور إرادتهما في تحدید محتوى العقد، فتارة یُحدد 

ى بالبنود القانونیة، فرغم أنها بصفة إیجابیة بنود لا بد من توافرها في العقد، وتسم
وتارة أخرى من خلال التحدید السلبي . تعاقدیة إلا أنها تجد مصدرها في القانون

لمضمون العقد عن طریق تعداد قائمة من البنود التي یُمنع إدراجها في نماذج عقود 
  .  )xix(التأمین

لتأمین كآلیة لفرض بذكر تقنیة التحدید التنظیمي الآمر لعقد ا الاكتفاءلا ینبغي    
النظام العام الحمائي في عقود التأمین، فحتى تُؤدي هذه التقنیة دورها بفعالیة یجب 

بنود قانونیة وعادلة، إلا أنه من  كونهاأیضا إعلام المؤمن له بهذه البنود والتي رغم 
الناحیة العملیة یجب شرحها للمؤمن له بشكل وافي ودقیق حول مضمونها وكیفیة 
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بها عند تنفیذ العقد حتى لا تتعرض مصالحه للضیاع نتیجة لسوء تنفیذها أو الوفاء 
 . الإغفال عن تنفیذها

الإلتزام بإعلام  من أجل ذلك ألقى المشرع على عاتق المؤمن بصفته متدخلا   
إذ یتعیّن على كل متدخل أن یلتزم بتقدیم الشرح الواضح . االمؤمن له بصفته مستهلك

لتزم به بموجب العقد وفق ما تقتضیه العدالة وحسن النیة في للمستهلك حول ما سی
، لأن إختلال التوازن العقدي یرجع في الكثیر من الأحیان إلى )xx(إبرام وتنفیذ العقود

عدم المساواة في معرفة الخصائص المتعلقة بالسلع والخدمات وكیفیات استعمالهما، 
التأمینیة التي یعرضها  أدرى بخصائص خدماته )xxi(بصفته محترف  ؤمنلأن الم

  . على مستهلك التأمین في شكل سلسلة ضمانات
 03- 09من القانون رقم  17أقر المشرع إلزامیة إعلام المستهلك بموجب المادة     

بالإعلام  للالتزاملكن الجانب التطبیقي   .)xxii(المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش
ات التي تترتب عنه یطرح إشكالیة وبغض النظر عن طبیعته القانونیة أو الجزاء

مدى فعالیته في تنویر وتبصیر رضا المستهلك للتعاقد برضا صحیح وإرادة 
قانوني على عاتق المتدخل بتحقیق  التزامبالإعلام  الالتزام كونفرغم . )xxiii(سلیمة

، وهذا یتماشى فقط مع )xxiv(النتیجة إلا أن المشرع اكتفى بذكر الوسم كوسیلة لتنفیذه
من جهة أخرى، . لا یُمكن وسمها، هذا من جهةفما الخدمات بحكم طبیعتها السلع أ

 07-95لم ینص المشرع على إلتزام المؤمن بإعلام المؤمن له سواء في الأمر رقم 
المتعلق بالتأمینات أو في النصوص الخاصة بتنظیم مجالات محددة من التأمینات 

  .  الإلزامیة منها و الاختیاریة
بالإعلام في مجال الخدمات بصفة عامة ومجال  للالتزامنص خاص غیاب أمام     

المؤمن له من الإلتزام العام بالإعلام وفقا لما  یستفیدخدمات التأمین بصفة خاصة، 
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خاص  التزامما یدفعنا للقول أن غیاب . ورد في قانون حمایة المستهلك وقمع الغش
یة المرجوة للمؤمن له كمستهلك في مجال خدمات التأمین یمنع تحقیق الحما بالإعلام

لأن فكرة حمایة المستهلك تستند . مذعن لعقد تمّ إعداده وتحریره من طرف المؤمن
على تبصیر وتنویر رضائه حتى یكون على درایة كافیة بالمعلومات والبیانات 

وتزداد أكثر أهمیة . الأساسیة والهامة والمؤثرة في إقدامه على إبرام عقد التأمین
بالإعلام كآلیة لحمایة المؤمن له في إطار التأمینات الإجباریة، فمن غیر  مالالتزا

المشرع لیفرض على الأفراد إبرام بعض عقود التأمین لتعلقها  ىالمنطقي أن یتخل
إعلام المؤمن له بشكل النص على واجب  بالمصلحة العامة دون أن یُصاحب ذلك 

  . واضح ووافي لما هو مقبل على إبرامه
  إخضاع عقود التأمین للرقابة :مبحث الثانيال    
إلى إخضاع المشرع  عمد ،من أجل ضمان تطبیق النظام العام في عقود التأمین    

مصالح  لغرض تحقیق في سبیل التطبیق الصارم للتشریعللرقابة  عقود التأمین
 التأمین في نشاط الأفراد والمصلحة العامة الاجتماعیة والاقتصادیة نظرا لحیویة

  . تنشیط الاقتصاد الوطني
ولأن أي إخلال بالنظام العام الحمائي في عقود التأمین یُشكل خطرا على     

. المجتمع، فقد وضع المشرع آلیات من شأنها أن تضمن تطبیقه وعدم المساس به
هیئات وأجهزة تضطلع بمهمة تنفیذ بانشاء  المشرع  والذي تجلى من خلال قیام

وخوّل لها اتخاذ العقوبات المناسبة ) مطلب أول(ود التأمین سیاسة الرقابة على عق
  ). مطلب ثاني(عند ممارسة الرقابة 

  هیئات الرقابة :المطلب الأول
  نظرا لعدم كفایة التشریع الآمر لفرض النظام العام في عقود التأمین أوجد     
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مین لمقتضیات الفاعلین في مجال التأ احترامالمشرع أسلوب الرقابة علیها للتأكد من 
حیث أنشأ المشرع أجهزة مكلفة بالسهر على ضمان تطبیق القوانین . النظام العام

المنظمة للتأمین وهي متعددة إلا أنه یمكن تقسیمها بحسب نوع الرقابة التي تُؤدیها 
  ). فرع ثاني(ورقابة قضائیة ) فرع أول( واستشاریةرقابة إداریة  إلى 

  ریة والاستشاریةالرقابة الإدا :الفرع الأول 
لضمان التنفیذ الفعال لسیاسة الرقابة على عقود التأمین أنشأ المشرع أجهزة مختلفة   

تُؤدي كل منها دورها بحسب طبیعة الرقابة المسندة إلیها، فأجهزة الرقابة الإداریة 
، في حین نجد أجهزة أخرى لم یُخولها )أولا(تملك سلطات أثناء ممارسة الرقابة 

طات أثناء تأدیة مهامها إلا أن هذا لا یعني أن دورها أقل أهمیة لأن المشرع سل
دورها یُمكن أن تستند إلیه أجهزة الرقابة الإداریة وكذا القاضي وحتى المشرع عند 

  ).  ثانیا(وضع القوانین المتعلقة بالمجال، وتتمثل في الرقابة الاستشاریة 
كل من لجنة الإشراف على  ة بواسطةتتم الرقابة الإداری: الرقابة الإداریة: أولا

  ). ثانیا(والوزیر المكلف بالمالیة ) أولا(التأمینات 
على غرار باقي النشاطات الاقتصادیة التي  :لجنة الإشراف على التأمینات: 1

، أنشأ المشرع هیئة ضبط )xxv(تنُظمها وتضبطها هیئة ضبط قطاعیة متخصصة
من  209الفقرة الأولى من المادة قطاعیة متخصصة في مجال التأمین وفقا لنص 

تنشأ لجنة الإشراف « : المتعلق بالتأمینات التي تنص على 07-95الأمر رقم 
على التأمینات التي تتصرف كإدارة رقابة بواسطة الهیكل المكلف بالتأمینات لدى 

  . )xxvi(»...وزارة المالیة
ى اللجنة باعتبارها سلطة ضبط قطاعیة متخصصة في مجال التأمین، تتول     

مهام ترقیة وتطهیر السوق الوطنیة للتأمین قصد إدماجها في النشاط الاقتصادي 
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والاجتماعي، والسهر على حمایة مصالح المؤمن لهم والمستفیدین من عقد التأمین 
من خلال ضمان شرعیة عملیات التأمین وعلى یسار شركات التأمین وذلك بشكل 

  . )xxvii(دائم وشامل ومستمر
ق هذه الأهداف التي تتراوح بین البعدین الاقتصادي والاجتماعي هو إن تحقی    

ل عقود اتجسید واضح لفكرة فرض النظام العام الاقتصادي  الحمائي في مج
سهر على شرعیة عملیات التأمین لأنها تُدر رؤوس أموال تفمن جهة  .التأمین

صادر أموال لشركات التأمین، لذا یجب ضمان مشروعیة مصادر أقساط التأمین وم
تأسیس شركات التأمین ومشروعیة أوجه صرف وتداول رؤوس أموال هذه الشركات 
لأنها مصدر أساسي لتمویل الاقتصاد، وتدخل هذه الأهداف في إطار فرض النظام 

مصالح المؤمن لهم  تحميمن جهة أخرى، . العام الاقتصادي والتوجیهي
التأمین التي تُمثل قوة اقتصادیة والمستفیدین من عقود التأمین في مواجهة شركات 

مقارنة بالمؤمن لهم، ما یُشكل خطرا على مصالحهم  امتفوق اتعاقدی اتمنحها مركز 
لأنهم عرضة للاستغلال من طرف المؤمن الذي یفرض علیهم عقود لا تكون فیها 

إضافة إلى نقطة أساسیة تتمثل في كون إلتزام المؤمن له معجل . الالتزامات متكافئة
زام المؤمن مؤجل حتى تحقق الخطر المؤمن منه، لذلك یجب أن تضمن إدارة والت

   .الرقابة وعلى الدوام قدرة شركات التأمین على الوفاء بمبالغ التأمین عند استحقاقها
  رغم إنشاء لجنة الإشراف على التأمینات كهیئة : الوزیر المكلف بالمالیة: 2

في ممارسة الرقابة یبقى حكرا لوزیر ضبط قطاعیة متخصصة إلا أن الدور الأكبر 
المالیة على اعتبار أن وزارة المالیة هي الجهة الوصیة على قطاع التأمین، كما أن 

نظرا لعدم  )xxviii(اللجنة تتصرف عن طریق هیاكل وزارة المالیة المكلفة بالتأمینات
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 هذا الوضع من شأنه أن. )xxix(.تزوید اللجنة بالهیاكل الضروریة لممارسة سلطاتها
  . یتعارض مع تحول دور الدولة من متدخلة إلى ضابطة

یعمل كل من الوزیر المكلف بالمالیة ولجنة الإشراف على التأمینات على إجراء 
حیث  .رقابة سابقة وقائیة لضمان عدم المساس بالنظام العام الاقتصادي الحمائي

تقوم اللجنة بفحص ودراسة البنود العامة التي تتضمنها وثائق التأمین وتملك سلطة 
تقدیریة في رفض منح التأشیرة لتسویقها إذا ما كانت تتضمن شروطا تعسفیة أو 
یُحتمل أنها تتضمن غشا اتجاه المؤمن لهم، كما یمكن لها أن تُعدلها فقط بإقرار 

أما الوزیر المكلف . )xxx(ها في نماذج عقود التأمینالشروط النموذجیة الواجب توافر 
بالمالیة فیمارس الرقابة السابقة من خلال تقنیة منح الاعتماد لممارسة نشاط التأمین، 

والمكاتب الأجنبیة الممثلة  )xxxi(ویخضع للاعتماد شركات التأمین وإعادة التأمین
عد استشارة المجلس ووسطاء التأمین، وذلك ب )xxxii(لشركات التأمین وإعادة التأمین

الوطني للتأمینات إلا إن الوزیر المكلف بالمالیة غیر ملزم بالتقید برأي 
  .  )xxxiii(المجلس

 فيتُعد الرقابة السابقة رقابة وقائیة وتُؤدي دورا أساسیا في فرض النظام العام    
 بوضع قواعد قانونیة آمرة لتنظیم مجال التأمین، یكتفعقود التأمین، لأن المشرع لم 

فحتى ولو كانت نماذج العقود مطابقة للقانون وأن شركات التأمین تمّ تأسیسها وفقا 
لمقتضیات التنظیم الذي حدّده المشرع، إلا أن ذلك لیس من شأنه لوحده أن یُؤدي 
إلى فرض مقتضیات النظام العام، لذلك خوّل المشرع لسلطة أو هیئة أخرى مراقبة 

النظام العام  في نماذج عقود التأمین  الوضع مع مقتضیات وملائمةمطابقة 
والوضعیة القانونیة والمالیة لشركة التأمین طالبة الاعتماد للدخول في النشاط 

  ، )xxxiv(التأمیني
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تستمر الرقابة أثناء ممارسة النشاط وتهدف أساسا إلى التأكد من الوضعیة المالیة    
ئم على هامش الملاءة لشركات التأمین عن طریق إلزامها بإثبات توفرها بشكل دا

الذي یُمثل قیمة الالتزامات التي تعاقدت علیها تجاه المؤمن لهم لضمان حصولهم 
في المقابل تتُیح هذه الرقابة لشركة التأمین مراقبة . على مبالغ التأمین عند استحقاقها

وضعیتها المالیة حتى تتمكن من مواجهة وضعیة مالیة صعبة كما تمنحها فرصة 
  . )xxxv(طها بفتح فروع جدیدة لهالتطویر نشا

تتم الرقابة الاستشاریة بواسطة كل من لجنة البنود : الرقابة الاستشاریة: ثانیا
  .التعسفیة والمجلس الوطني للتأمینات

من  6بموجب المادة  ء لجنة البنود التعسفیةتم إنشا: لجنة البنود التعسفیة - 1
صر الأساسیة للعقود المبرمة بین ، الذي یحدد العنا306- 06المرسوم التنفیذي رقم 

أهمیة هذه تكمن . )xxxvi(الأعوان الاقتصادیین والمستهلكین والبنود التي تعتبر تعسفیة
اللجنة تكمن في الدور الخاص الذي كُلفت به، فهي تتولى مهام البحث ودراسة كل 

ین البنود التي تتضمنها كل العقود التي یُطبقها الأعوان الاقتصادیون على المستهلك
للكشف عن البنود التي یحتمل أنها ذات طابع تعسفي إما بمجرد إدراجها عند إبرام 

فمثل هذا الدور من شأنه أن یضمن مواجهة التفاوت في . العقد أو عند تنفیذه
  . المراكز القانونیة بین المؤمن والمؤمن له

للتعمق  في إطار أداء مهامها تلجأ اللجنة إلى إجراء دراسات أو القیام بخبرة و
بالبحث في كیفیة تطبیق عقود الاستهلاك وترفع التوصیات المتعلقة بأداء مهامها 
إلى وزیر التجارة، إلا أنها تبقى مجرد توصیات ذات طابع غیر إلزامي سواء في 
مواجهة الوزیر المكلف بالتجارة أو القاضي أو الأجهزة الإداریة المكلفة بالرقابة على 

میة دور لجنة البنود التعسفیة في حمایة المستهلك بالعمل فرغم أه. عقود التأمین
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، إلا أن عدم إلزامیة ةعلى ضمان نوع من العدالة التعاقدیة بمحاربة البنود التعسفی
التوصیات التي ترفعها إلى الجهات التي تملك السلطة عند ممارسة الرقابة من شأنه 

همیة الدور إن أ، )xxxvii(هلكأن یُثیر التساؤل حول فعالیة دورها في حمایة المست
الاستشاري الذي كلّفها المشرع بأدائه في عقود الاستهلاك لم تصاحبه نفس الأهمیة 
التي أولاها المشرع بالنسبة لآرائها والتوصیات التي تصدرها لأنها تبقى مجرد 
توصیات غیر ملزمة، وهذا بالرغم من أن دورها جد هام وحاسم في فرض النظام 

  . ي عقود الاستهلاك ومنها عقود التأمینالعام الحمائي ف
 07- 95من الأمر رقم  274عملا بنص المادة : المجلس الوطني للتأمینات - 2

المتعلق بالتأمینات تمّ إنشاء مجلس وطني للتأمینات، وتتمثل أهمیة الدور الذي یقوم 
. م كل الأطراف الفاعلة في مجال التأمینضبه المجلس من خلال تشكیله الذي ی

ث یتشكل من ممثلین عن المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، وممثلین حی
لشركات التأمین وممثلین لوسطاء التأمین، وممثلین للمؤمن لهم وممثلین لموظفي 

م رئیس لجنة الإشراف على التأمینات، ومدیر التأمینات ضقطاع التأمین، كما ی
على الأقل، وخبیر في  بوزارة المالیة وممثل بنك الجزائر برتبة مدیر عام

فاجتماع كل الناشطین في مجال التأمین في مجلس واحد من شأنه . )xxxviii(التأمینات
أن یُساهم في التشاور الأمثل لوضع سیاسات ناجعة لتنظیم المسائل المتعلقة بهذا 

  . المجال لهدف تحقیق الغایة من التأمین
  الرقابة القضائیة:الفرع الثاني

مارسة الرقابة على عقود التأمین من تلقاء نفسه لأن ذلك لا لا یتدخل القاضي لم   
یتم إلا بموجب دعوى قضائیة یرفعها المضرور، وعند اتصال القاضي بالدعوى فإنه 

  . )ثانیا( الشروط التعسفیة المدرجة فیه راجعةوإما م) أولا(تولى إما تفسیر عقد التأمین یس
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العبارة هو الذي یسمح  ن غموضإ   :تدخل القاضي لتفسیر عقد التأمین: أولا
للقاضي بإعمال سلطته لتفسیر العقد، والغموض یكون في حالة ما إذا كانت عبارات 

مل أكثر من معنى یصعب معها التعرف إلى ما انصرفت إلیه إرادة تالعقد تح
وعقود التأمین كثیرا . عبارات في العقد غدةالمتعاقدین أو في حالة وجود تناقض بین 

ثل هذا الغموض الذي یُؤدي للإضرار بمصالح المؤمن لهم، لأن التأمین ما تحمل م
خدمة معقدة یصعب على غیر المختص فهمها واستیعابها، لذلك یجب أن یكون 
تدخل القاضي بالتفسیر في مصلحة الطرف الضعیف وهو المؤمن لهم لأن المؤمن 

ففي .  للنقاش بینهماحرّر عقد التأمین بإرادته المنفردة وبصفة مسبقة ولم یكن محلا
التأویل في مصلحة المدین لأن ذلك سیؤدي إلى الإضرار  لا یتمحالة الشك 

بمصالح المؤمن له، لذلك تبنى الفقه والقضاء تفسیر الشك ضد المؤمن الذي یجب 
أما في حالة . علیه أن یتحمل تبعات التحریر الأُحادي والمسبق لبنود عقد التأمین

  كون في مصلحة الطرف التفسیر یإن الغموض ف
  . وهو المؤمن له دائما )xxxix(المذعن

 اختلالتعكس الشروط التعسفیة : الشروط التعسفیة راجعةتدخل القاضي لم - 2
المراكز القانونیة بین المؤمن والمؤمن له من الناحیة العملیة، لذلك أقر المشرع سلطة 

بكثرة في عقود القاضي في التدخل لمواجهة مثل هذه الشروط التي یُعمل بها 
في سبیل ذلك یلجأ القاضي إما لتعدیل الشرط، أي . عقد التأمین بما فیهاالإذعان 

عن رفع أوجه التعسف التي یتضمنها مع الإبقاء علیه، إذا تعذّر رفع أوجه التعسف 
وهو  )xl(تعدیله فإن القاضي یملك سلطة إلغائه بإعفاء الطرف المذعن منه طریق

  . مینالمؤمن له في عقد التأ
  الجزاءات المترتبة عن ممارسة الرقابة  :المطلب الثاني
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تتمتع إدارة الرقابة بسلطة توقیع العقوبات على الأطراف الذین تثُبت مخالفتهم    
للنظم القانونیة المنظمة لنشاط التأمین ومنها عقود التأمین لأنها نصوص قانونیة 

تنوع هذه الجزاءات وتختلف درجتها ت. آمرة تتعلق بفرض النظام العام في هذا المجال
بحسب خطورة المخالفة التي عاینتها إدارة الرقابة، ویمكن تقسیمها إلى عقوبات 

  ). فرع ثاني(وعقوبات قضائیة ) فرع أول(إداریة 
  العقوبات الإداریة :الفرع الأول

ري تتعلق العقوبات الإداریة أساسا بشركات التأمین المخالفة للتنظیم الآمر السا   
أو ذات طابع ) أولا(إما عقوبات ذات طابع وقائي   كونعلى نشاط التأمین، وت

  ). ثانیا(ردعي 
تهدف التدابیر الوقائیة التي تتخذها إدارة الرقابة : العقوبات ذات الطابع الوقائي: أولا

إلى تدارك وضعیة صعبة تكون فیها شركات التأمین وتتعرض فیها المصالح 
هم للخطر، لأنها تتعلق بقدرة المؤمن على الوفاء بمبالغ التأمین الاقتصادیة للمؤمن ل

لتدارك هذه الوضعیة الصعبة تملك إدارة الرقابة سلطة تقلیص نشاط . عند استحقاقها
شركة التأمین في أحد فروعها أو أكثر وتمنع علیها اكتتاب عقود تأمین جدیدة في 

جزء من أصولها التي كانت تلك الفروع، وتمس بحریة الشركة في تسییر كل أو 
تُسیر بشكل تُعرض فیها إلى المساس بمصالح المؤمن لهم، وفي سبیل ذلك تُعین 
متصرف مؤقت یحل محل هیئات شركة التأمین في تسییر أصولها إلى غایة 

الناتجة عم سوء التسییر من طرف ممثلیها الذین یُمكن لإدارة  )xli(تصحیح وضعیتها
عقوبات تأدیبیة،  تي تعتبرقاف المؤقت أو بالإنذار والتوبیخ اللالرقابة أن تعاقبهم بالإی

 07- 95من الأمر رقم  241عند تعدیل المادة  وصف ال اإلا أن المشرع أسقط هذ
  .     )xlii(المتعلق بالتأمینات
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تعمل إدارة الرقابة على تطبیق العقوبات : العقوبات ذات الطابع الردعي: ثانیا
 ىالصارمة الملقاة عل احترام الالتزاماتلإجبارها على  الردعیة على شركات التأمین

  .عاتقها والتي یفرضها التشریع المعمول به
أو شكلا أكثر خطورة ) 1(یمكن أن تتخذ العقوبات الردعیة شكل الغرامات المالیة  

  ). 2(وهي عقوبة السحب الجزئي أو الكلي للاعتماد 
لأنه یمس  فعّالا ات المالیة إجراء ردعیتقریر العقوبا یعتبر  : الغرامات المالیة - 1

بالذمة المالیة لشركات التأمین ویتم تحصیلها لفائدة الخزینة العمومیة عن طریق إدارة 
التي تتعلق مباشرة بعقد تلك الضرائب، ویتم فرضها في حالات محددة ونذكر منها 

، ات الإجباریةحالة مخالفة التسعیرة المطبقة في مجال التأمین :نذكر منهاالتأمین، 
حیث تتعرض شركات التأمین وإعادة التأمین وفروع شركات التأمین الأجنبیة التي لا 

 . )xliii(من رقم الأعمال الشامل للفرع المعني% 1تلتزم بها لغرامة مالیة لا تتعدّى 
كما توجد حالات أخرى ونذكر منها على سبیل المثال ما یتعلق بعدم إحترام 

قة في مجال المنافسة، حیث تتعرض شركات التأمین التي النصوص القانونیة المطب
  . )xliv(الصفقةقیمة من % 10تُخل بالمنافسة لعقوبة مالیة لا تتجاوز 

عقوبة السحب الجزئي أو الكلي  تعد  : السحب الجزئي أو الكلي للاعتماد - 2
تتعرض لها شركة التأمین لأن سحب الاعتماد التي العقوبات  قسىللاعتماد من أ

القضاء علیها كمتعامل اقتصادي وتقُصى من مجال المنافسة في سوق  یعني
التأمین، ما جعل المشرع یحصر حالات السحب التي تلتزم إدارة الرقابة بإثباتها قبل 

 07-95من الأمر رقم  220ولقد أوردت المادة . )xlv(إصدار قرارها بسحب الاعتماد
مكن أن یكون مبررا قانونیا المتعلق بالتأمینات حالات على سبیل الحصر لما یُ 

لسحب الاعتماد، وتتعلق بحالة مخالفة شركات التأمین للتشریع الآمر المنظم لقطاع 
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 عدم توافر إحدىقوانینها الأساسیة أو  اكتشاف إدارة الرقابة  ةخالفمالتأمین أو  
تعریفات  تطبیقوحالة . شروط منح الاعتماد بعد بدء الشركة مزاولة نشاط التأمین

ر تلك التي تقُرها إدارة الرقابة أو أن وضعیتها المالیة تظهر علیها مؤشرات سلبیة غی
توقف عن النشاط دون اكتتاب عقود تأمین الو . تُعرض مصالح المؤمن لهم للخطر

  . جدیدة لمدة سنة واحدة
  القضائیة الجزاءات :الفرع الثاني

القاضي   یمارسد التأمین من أجل الرقابة على عقو   عندما ترفع الدعوى الجزائیة  
سلطته المخولة له قانونا للتصدي لأي اختلال قد یمس صحة هذه العقود ویصدر 

وهنا نُمیز بین العقوبات المدنیة . العقوبات التي تتلاءم مع طبیعة وخطورة المخالفة
  ). ثانیا(و العقوبات الجزائیة ) أولا(

د التأمین مثلا في حالة اكتتاب عق ان یبطل یمكن للقاضي: المدنیة الجزاءات: أولا
عقود تأمین قبل الحصول على الاعتماد إلا أن البطلان لا یسري في حق المؤمن له 

أو حالة الكتمان والتصریح الكاذب المتعمد من طرف المؤمن له عند  )xlvi(حسن النیة
على العموم توجد حالات للبطلان مقررة صراحة في قانون التأمین . )xlvii(إبرام العقد

  . في القانون المدنيأو 
یُمكن للقاضي إقامة المسؤولیة المدنیة على عاتق المؤمن إذا  توفرت شروط    

قیامها، سواء على أساس المسؤولیة العقدیة كأن یُماطل المؤمن في دفع مبالغ 
التأمین عند استحقاقها أو على أساس المسؤولیة التقصیریة للمؤمن عن أخطاء 

  .  )xlviii(ؤولیة المتبوع عن أعمال تابعهوكلائهم لأنها في حكم مس
  یُمكن أن تثُار المسؤولیة الجزائیة في إطار عقود التأمین : العقوبات الجزائیة: ثانیا

  لارتباط هذه العقود بالمصالح الاقتصادیة والاجتماعیة، فعقد التأمین یُبرم فقط بین
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  . العامة المؤمن والمؤمن له إلا أنه یتخذ هذه الأبعاد المتعلقة بالمصلحة
المتعلق بالتأمینات فقد كیّفت  07- 95من الأمر رقم  244بصریح نص المادة    

فعل إبرام عقود التأمین دون الحصول على الاعتماد المسبق لذلك على أنه جریمة 
من قانون  372احتیال ویتعرض للعقوبات المنصوص علیها في المادة 

  . )xlix(العقوبات
لشركات التأمین عند استغلالها للشركة كأداة لتبییض  تقوم كذلك المسؤولیة الجزائیة

لموال ذات مصادر غیر كشركات الأموال حیث یُمكن أن تتأسس شركة التأمین 
مشروعة كما یُمكن أن تتأسس بأموال مشروعة لكن هدفها هو استعمالها كوسیلة 

 لذلك. لإدخال الأموال ذات المصادر غیر المشروعة في النظام المالي الرسمي
ارة الرقابة على مراقبة مصدر الأموال التي تأسست بها الشركة أو الأموال إدهر ست

  . )l(التي تزید من رأس مالها
في حالة اكتشاف هذه الحالات یُحال الملف إلى القاضي الجزائي لیصدر      

الغرامات المالیة والمصادرة المقرة لذلك،  في  تتمثل العقوبات المقررة لها والتي 
سنوات أو بحل الشركة  5من مزاولة نشاط التأمین لمدة لا تتجاوز  ة إلى المنعإضاف

  . كشخص معنوي بإنهاء شخصیتها المعنویة وتصفیة أموالها

یُطبق القاضي الجزائي كذلك العقوبات الجزائیة المنصوص علیها في القانون رقم    
ا المتعلقة المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، منه 04-02

و المعاقب علیها في  29بالممارسات التعاقدیة التعسفیة المنصوص علیها في المادة 
من نفس القانون، وهي عقوبة الغرامة التي تتراوح من خمسین ألف دینار  38المادة 

  ، كجزاء لمخالفة قواعد نزاهة )li()5.000.00(إلى خمسة ملایین دینار ) 50.000(
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  .الممارسات التجاریة
  :  اتمةخ

ینبغي على الدولة في إطار عقود التأمین أن تُراعي المصالح المتعارضة بین    
المصلحة العامة الاجتماعیة والاقتصادیة  تراعيطرفي عقد التأمین من جهة، و 

في تمویل الاقتصاد الوطني، ویتحقق ذلك بفرض  قطاع التأمینلحیویة وأهمیة 
  .  النظام العام في عقود التأمین

لجأت الدولة بمختلف  عن طریق فرض النظام العام،تحقیق هذه الأهداف ل   
سلطاتها التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة إلى تبني تقنیتین تتعلق الأولى بوضع 

تنفیذ سیاسة ب وتتعلق الثانیة نصوص تشریعیة وتنظیمیة یغلب علیها الطابع الآمر
  . مرة المنظمة لقطاع التأمینالرقابة التي تضمن التطبیق الأحسن للقوانین الآ

رغم إقرار آلیات لفرض النظام العام في عقود التأمین إلا أنه على المستوى    
نقائص عدة تمنع التطبیق الفعال للنظام العام في هذا نلاحظ التطبیقي لهذه الآلیات 

المجال، لأن الواقع یُشیر إلى ضعف استجابة المواطن لإجباریة التأمین كالتأمین 
 فضلا عن تداخلى الكوارث الطبیعیة ما یُشكل خطرا على المصلحة العامة، عل

اختصاصات لجنة الإشراف على التأمینات ووزیر المالیة الذي یحد من مجال 
یُضاف إل ذلك ضعف أداء الأجهزة الاستشاریة خاصة لجنة . اختصاصات اللجنة

المؤمن له، لذلك یجب  البنود التعسفیة التي تُؤدي دورا هاما في حمایة المستهلك
الآراء والتوصیات التي تصدرها وجعلها إلزامیة على  طبیعةإعادة النظر في 

السلطات المعنیة ومرجعیة في إعداد قوائم البنود التعسفیة وإدراجها في قانون حمایة 
   .المستهلك وقانون التأمینات

 .الهوامش
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، 2006سبتمبر  11صادر في  56الأعوان الاقتصادیین والمستهلكین و البنود التي تعتبر تعسفیة، ج ر عدد 
فیفري  24صادر في  07ر عدد  ، ج2008فیفري  23مؤرخ في  44- 08معدل و متمم بالمرسوم التنفیذي رقم 

2008.  
xix- GHESTIN Jaques, (Sous dir.), Les clauses abusives dans les contrats types en 
France et en Europe, Acte de la Table ronde de 12 décembre 1990, L.G.D.J, Paris, 
1991, P 47. 
xx- SEGUR Philippe, Droit de la consommation, éd, Ellipses, Paris 2008, P 51.  
xxi- CALAIS – AULOY Jean et STEINMTEZ Frank, Droit de la consommation, 6eme 

édition, Dalloz, Paris 2003, P 51. 
xxii-  صادر 15، یتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، ج ر عدد 2009فیفري  25مؤرخ في  03-09قانون ،

  . 2009مارس  08في 
xxiii- المجلة النقدیة للقانون )الوسم والإشهار ( مر، حمایة رضا المستهلك عن طریق الإعلام جبایلي واع ،

  . 7، ص 2006لسنة  02والعلوم السیاسیة، كلیة الحقوق، جامعة  تیزي وزو، عدد 
xxiv-  یتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش03-09من قانون رقم  18المادة ، .  

xxv- ZOUAIMIA Rachid, Le statut juridique de la commission de supervision des 
assurances, Revue IDARA, N° 31. 2006, P 14. 

xxvi-  04- 06من قانون رقم  26یتعلق بالتأمینات، معدلة بموجب المادة  07-95من الأمر رقم  209المادة ،
  . مرجع سابق

xxvii-  04-06من قانون رقم  28ادة یتعلق بالتأمینات، معدلة بموجب الم 07-95من الأمر رقم  210المادة ،
  . مرجع سابق

xxviii-  04-06من قانون رقم  26یتعلق بالتأمینات، معدلة بموجب المادة  07-95من الأمر رقم  209المادة ،
  . مرجع سابق

xxix-  ،الملتقى الوطني حول دور لجنة الإشراف على التأمینات في ضبط سوق التأمینإرزیل الكاهنة ، »
كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، یومي ،»ي المجال الاقتصادي و الماليسلطات الضبط المستقلة ف

  .120، ص 2007ماي  24و  23
xxx-  یتعلق بالتأمینات07- 95من الأمر رقم  227المادة ،.  
xxxi-  من قانون التأمینات 204المادة. 
xxxii-  95المعدل للأمر رقم  04- 06المدرجتان بموجب القانون رقم  2مكرر  204و  1مكرر  204المواد-
07.  
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xxxiii-  من قانون التأمینات 218المادة.  

xxxiv- FARJAT Gérard, l'ordre public économique. Op Cit. P 222. 
xxxv-  ،15، مرجع سابق، ص دور لجنة الإشراف على التأمینات في ضبط سوق إرزیل الكاهنة   
xxxvi-  معدل ومتمم بالمرسوم 2006مبر سبت 11، الصادر في 56، ج ر عدد 2006سبتمبر   10مؤرخ في ،

  . 2008فیفري  24، الصادر في 7، ج ر عدد 2008فیفري  23مؤرخ في  44- 08التنفیذي رقم 
xxxvii- التحول في فكرة : إرزیل الكاهنة، خصوصیة النظام العام في قطاع التأمین، الملتقى الدولي حول  

 8و 7حقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، یومي النظام العام من النظام العام إلى الأنظمة العامة، كلیة ال
  ). غیر منشور(، 16، ص 2014ماي 
xxxviii-  یتضمن صلاحیات المجلس 30/10/1995مؤرخ في  339-95من المرسوم التنفیذي رقم  4المادة ،

 2، معدلة ومتممة بالمادة 31/10/1995، الصادر في 65الوطني للتأمین وتكوینه وتنظیمه وعمله، ج ر عدد 
 . 20/05/2007، الصادر في 33، ج ر عدد 19/05/2007، مؤرخ في 137- 07من المرسوم التنفیذي رقم 

xxxix-  من القانون المدني 112الفقرة الثانیة للمادة . 
xl-  المدنيمن القانون  110المادة .  
xli-  04-06من قانون  31المتعلق بالتأمینات، المعدلة بموجب المادة  07- 95من الأمر رقم  213المادة ،

  . مرجع سابق
xlii-  مرجع سابق04-06من قانون رقم  47المادة ، . 
xliii-  من القانون رقم  49یتعلق بالتأمینات، أُدرجت بموجب المادة  07-95مكرر من الأمر رقم  245المادة
06-04.  
xliv-  رقم  من القانون 52یتعلق بالتأمینات، أُدرجت بموجب المادة  07-95من الأمر رقم  1مكرر  248المادة
 . ، مرجع سابق06-04
xlv- القانون العام، تخصص : بلال نورة، ضبط قطاع التأمینات، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع

  . 107، ص 2006جوان  4القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، 
xlvi-  المعدلة من نفس القانون 204المادة .  
xlvii- من قانون التأمینات 21ة الماد. 
xlviii-  من القانون المدني 136المادة .  
xlix-  یتعلق بالتأمینات 07-95من الأمر رقم  244مضمون المادة .  

l-  من قانون التأمینات 210المادة. 
li- المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة02- 04من القانون رقم  38و  29المراد : راجع في ذلك ، .  


